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 Abstract: This study examines the theory of contract conversion 
within the Iraqi Civil Code, a legal mechanism designed to salvage 
void legal acts by transforming them into other valid contracts, 
provided their essential elements are met. The text elucidates the 
fundamental distinctions between contract conversion and similar 
concepts—such as contract characterization ( د)تكييف العق     or rectification 
—)تص  حيا العق  د( stressing that conversion hinges upon the presumed 

(hypothetical) intent of the contracting parties . Furthermore, the 
research details the four conditions required to effectuate this 
conversion, the most prominent being that the void contract must 
incorporate the elements of a different valid contract that achieves the 
parties' economic objective. The source reinforces its theoretical 
framework by presenting judicial precedents from the Iraqi Court of 
Cassation, notably the conversion of a real estate sale executed 
outside the competent department into an undertaking to transfer 
ownershi [Finally, the text provides findings and recommendations to 
the Iraqi legislator to bolster this theory, with the aim of minimizing 
contract nullity and the consequent waste of time and effort . 
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 ي دتحول العقال

 م.د. مهند ابراهيم حسين
 كلية القانون، جامعة تكريت، صلاح الدين، العراق

Mohanad.i.h@tu.edu.iq 
نظري   تح  ل العق د ا ق الق ان د الا دنق العراي قل وه ق ولي   يان ني    تتناول هذه الدراس    :الخلاصة

ته  دإ ىل   ا ىنق   اا التص   راان اللاتح           ق   ل تح يحه   ا ىل   ا تق          حيح   ق   ر  ىاا ت    اارن 
 ركانها. ي ضا النص الفروق الج هري  ب ي  تح  ل العق د و  ي   ف اهيب    ابه   ي   تكيي ف العق د 
 و تص   حيحمل  اك   دال  د التح    ل  عتا   د تح   ا الرا ع الافترض     لحاتعاي   دي . كا   ا      ر  اللح     
ال روط الأر ع  ال ز   لتاام هذا التح لل و برزه ا  د يتم ا  العق د اللات   تنا  ر تق د وق ر 
 حيا يحلق الغا    اقيتص ا    لرت راإ. وي دتب الاص در ت   يحم النظ رر ضاس تعرات ت ليق ان 
يمائي      حكا  التاييز العرايي ل  ي  تح ل بيع العقار قارج الدائرع الاختص  ىلا تعهد بنق   
الاحكي   . ويخ  تب ال  نص بتق  د ب نت  ائل وت    يان لحا   ري العراي  ق لتعزي  ز ه  ذه النظري    به  دإ تقحي    

 حاقن ض  د العق   و ا يترتب تحيها    ضياي لح يت والجهد.

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2026 /كان د اليانق / 1: اقست م  -
 2026 / شلاط / 1 : القل ل  -
 2026/ اار/1: الن ر الالاشر  -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 التحول  -
 الانتقاص   -
  البطلان -

التص   رإ وانا   ا اا اد العل   رع ليب   ت ض س   ب ل اد التح    ل العق   در  ختح   ف ت     تكيي   ف العق   د  : المقدمةةةة  

اتغيير اقسب ليس اق تفبيرال حقيقي ال لرا ع الاتعاي دي  ال ذر ق يتغي ر ب   اد تح     ضاما د هذا التصرإ  
اقرا ع تلق   ا     حيح ل ا    ا ا   ق التح    ل ا    د التص   رإ ا     ل ضات     وقب   د       الك    ف ت     اقرا ع  ي   ر 
الحقيقي  اللاتح  ل والتح ل الا اقرا ع الصحيح  ل كاا ويختحف تح ل العق د ت   تص حيا العق د ل اتح  ل 
العق  د اس  تلدال تق  د ي  د ب ضات    ضعق  د ودي  د    حيا ب  دود ا     اض  ااان ل ا   ا تص  حيا العق  د ايفت  رت ضق  ا  

 حق تحيم. العقد القد ب  ر العقد اق حق  ع ىزال  العيب ال

 اولا : اهمية البحث 

اهاي    ضالغ    اا ت  رتلت اهايت  م ضاي   ار الت  ق تترت  ب تحي  م والاتايح    ضع  دم  التح   ل العق  درلا ض   ي  
انتاج العا  القان نق الا  ب ضالل  د لنتائجم القان ني ل و التالق ا د ال     ك  س للا ا ق ض ياي ال ي ت 

ادنق ضق ات ده الص ريح  التق  بعا اليها القان د الوالجهد والنفقان و    ب تقل  تح ل  ود تحقيق الغا   
 .والماني 
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  البحثثانيا : مشكلة 

 ل ل  دلحتح  ل العق در ا ق حال   ا لا دنقق ان د االدم تنظ يب تلرز    كح  الا ض  ي     ق  ل ت  
و ضالت الق  ي اب العدي د  النص تحا الل  د اق نص     تفري  بنظري  واضح  و ييق  واناا اتتاد تحا 

حال     ك   اد       الااك      عالجته   ا و نه   ا ال   ل  د النب   لق       ق    ل الت   ق       ح   اقن  عالج     ال   ل  د 
 اللات  ضاقنتقا  و التح ل. عقد تصحيا ال

 منهجية دراسة موضوع البحث ثالثا :  

التححيح   ق  الا   نهل تتا   ا  اد ه   ذه الدراس     و      او     تحقي   ق اه   دااها وح          كحتها ت و   ب تحين   ا ا      
  ع   (1951( لب ن  )40لحنص   القان ني  التق اشارن لهذا الا ض ي اق القان د الادنق العراي ق ري ب )

 كحاا ايتما اق ر ال .والانهل الت ليقق    ق ل ايرا  القراران القمائي  اقشارع قرا  الفقم 

 البحث  هيكليةرابعا:  

  :تقاا  اوقاتا  ك ي حل  و     ق ل ق   تتك د     قد   اللح  تب تناول   ض ي  

 الا حب الأول :  اهي  التح ل العقدر 

 ل : تعريف التح ل العقدر الفري الأو 

 نق : شروط التح ل العقدر الفري اليا

 ولي  التح ل العقدر وت ليقاتها القمائي  الا حب اليانق :

 التصحيا العقدر الا ض تق  الفري الأول :

 الفري اليانق : الت ليقان القمائي  لحتح ل العقدر   
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 المطلب الاول 

 ماهية التحول العقدي 

هذه النظري  تتحخص اق اد العقد اللات  يد يتما  ر ب ض  نم تنا ر تقد وقر ل ايتح ل اد 
ال   ا العق   د ال   ذر ت    اارن تنا    ره وه     العق   د  العق   د ال   ذر يص   د الي   م الاتعاي   داد ل وه     العق   د اللات     ل
 الصحيا و ذل   ك د العقد اللات  يد انتل ا رال يان نيال .

وياك    الق   ل ىد تح   ل العق  د ه    ى   لاة    لغ   ختحف    تح  ا العق  د      ش   نها تغيي  ر ال    ف 
القان نق لم ىلا و ف  قر ايترتب تحا ال  ف الجدي د    ار يان ني     حيح  ل ب تك   تترت ب ا ق حالت م 

ولك  يتح ل بذل  ىلا تصرإ  نتل لجايع   اره القان ني ل وه   ا  جعحم التزام  ير  لالأ حي  ك نم ضات 
واس تنا ا ال ا   ا ل ي   الانظا   له ذا اقلت زام الجدي د الذر تب تحريره و    ب تبرر تحيم وايع الق ات د القان ن

ش   روط التح    ل  الف   ري الي   انقو  رتح    ل العق   د التعري   ف  الف   ري اقول ىل   ا ا   رتي ا الا ح   ب تق   دم يب   انا ه   ذ 
 .العقدر

 الفرع الاول 

 تعريف التحول العقدي 

تعريف لتح  ل العق دل وافتف ا بتقري ر حك ب تح  ل العق د  الادنق لب ي ر  الا ري العرايق اق القان د 
 اللات ل ولنعرت اياا يحق تح ل العقد لغ ل  ب تعريفم ا   حا.

 . تعريف التحول العقدي لغة اولاا 

ه    تغيي  ر الح  ال      ح  ال ىل  ا  ق  ر ل وحال  ت الق   ن واس  تحالت ضاعن  ا انقحل  تل وح  ال  التحووول 
ل حاول ال ق   را ه وح ل م اتح  لل وح ال ىل ا (1)تحيم العهد تح ل  ر انقحب حال ل نم    حال ىلا حال

 ك  اد وق  ر  ح   ل ح   ق وتح   ل  ر تح   ل       كان  م وانتق    تن  مل وح لت  م تح   ي  نقحت  م        ض  ع ىل  ا 

 
براهيب  ص فال  حاد الزيانل حا د تلد القا رل  حاد النجارل الاعجب ال س يتل تحقي ق  جا ع الحغ   العر ي  ل الق اهرعل ا  (1)

 208واه ري   صر العر ي ل   
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  ضع اتغير ى ا ضالذان  و ضالحكب  و ضالق لل والحائ  ه  ك  ش ق  يتح رم      كان م ل وح ل ت ال  ق  
 .( 1) نقحتم ىلا  كاد وقر

تح   ل ت    ال   ق  زال تن  م و نص  رإ تن  م ىل  ا  ي  ره ل وح  ال  ضاعن  ا ال  زوال ت    ال   ق  ىل  ا  ي  ره وي   تق
ويب تفا  لن ا  ا ا تق دم  د التح ي   لغ    ص در ح  ل ل (2)الرو   ح ل تح  ل       ض ع ىل ا   ض ع وق ر 

 ال ق ل والتح ل   ر لحتح ي  وتدور  عانيم تحا النق  والتغيير والتلدي .

دل وه   تق د ال  ق   ر  عق ده تق دالل اانعاه     لغوةتعريوف العقود اموا  هل اان  ، دل  عن ق ش د، ق د وتعق ،
 نق  يا الح   ل وا  ق الأ     ه    لححل    و   ا نح   ه      الاحب س  انل    ب،  تح  ق تح  ا  ن   اي العق     ا  ق اللي  ع

 .(3)والا ا يق و يرهاال وكذل  اق العقيدعل ويقصد بها  ا  عقد تحيم النباد يحلم    ورا  بتصايب ووزم

 . تعريف العقد اصطلاحاا ثانياا: 

اا  الفقها     حاول وضع تعريف لتح ل العقد يلي   عناه ض ك  واضا واقا لفهام لهذا النظام 
تاحي    يان ني     ق  د ت  رإ تح   ل العق  د ض ن  ما و واق  ا لح فيف    الت  ق يا يه  ا تح   ل العق  د ا  ق ىنق  اا العق    ل  

 ب  ت اق ضا وله  ا العق  د اللات    العنا   ر وال   روط القان ني    لعق  د وق  ر  ك   د ل  م نتيج        ابه  وي   ابق 
وحقيق   نج د  د     ي تاع   ا به ذا الاعن االهدإ الارو       يل    ت راإ الع ي   العقد    ايص لا   حيح

اق هذا التعريف يتلي   نم يد  وضا ىلا حد كلير الاعنا الاقص   بتح ل العقد اللات  ىلا تقد   حيا 
ق ض    د العق  د الأ   حق وض  رورع وه  ذا يتجح  ا      ق   ل بي  اد ال   روط ال ز     لتا  ال تح   ل العق  د وه  

اس  تجااي العق  د اللات    لأرك  اد وتنا   ر تق  د وق  ر    حيا و قي  را الرا ع اقاتراض  ي  لتح   ل العق  دل كا  ا 
تاي   ز التعري   ف ك   ذل  ب   ذكر اله   دإ الرئيب   ق       اك   رع تح    ل العق   د  ق وه   ق العا     تح   ا تحقي   ق اله   دإ 

 . (4)اقيتصا ر لحاتعايدي     ق ل العقد الصحيا ايقر الذر تمانم العقد اللات 

 
 ب  ق تل  د ال  رحا  الخحي    ب     حا  د الفراهي  درل كت  اب الع  ي  الج  ز  اليال    ل تحقي  ق ال  دكت ر  ه  در الاخزو   قل ال  دكت ر  (1)

 298ه (ل   .175-100ىبراهيب البا رائقل )
الكلير  حاد ب   کرم ب   نظ ر الاريقق الاصرر وا ال ال دي   ب   الفم  ل لب اد الع ربل الج ز  الي انقل تحقي ق تل د   (2)

 .190الله تحا ل  حاد  حاد حبب الله هاشب  حاد ال االق واه ري   صر العر ي ل  ار الحدي ل  
 .296   - 3ج- عجب لباد العرب لأب   نظ رتقدج  (3)
كحي    الق  ان د ل وا ع    ضاب    العق  د اللات    ل  حاض  رع  ن    رع تح  ا ش  لك  اقنترني  ت ا  ق   ي  ع  ل نص   ر ح  اتب  حب     (4)

2013 .   
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اذا " ن م تح ا  (140)ل حي   نص ت الا ا ع  ويد اقذ القان د الا دنق العراي ق بنظري   تح  ل العق د 
كوان العقوود بوواتلاا وتوووا رر  يووق ارخووان  قوود ايوور  وين العقوود ركووون صووحيحاا با تبووار  العقوود الوو ي توووا رر 

وتق رر ه ذه الا ا ع حك ب  ف ا ه ل  "صرف الى ابرام ه ا العقودنبين أن المتعاقدين خانت نيتهما تارخانق اذا ت
 د ت ار ارك اد وش روط تص رإ   حيا ا ق تص رإ ضات     ع اتج اه ني   الاتعاي دي  الافترض   ال ا اب رام 
التص  رإ الص  حيا ل    كان  ا  عحا  اد ب  ل  د التص  رإ الأولل  ب  تحزم اد يتح   ل العق  د اللات    ىل  ا العق  د 
الصحيا ل و     يح  ال  هق تح ل الليع بيا  تاام الا هل  وتح ل الب ند الرس اق الفاي د لأح د ش روتم 

 .الا سند تا ر وتح ل ال ري  التجاري  الفايدع لأركانها ال كحي  لبند تا ر

 الفرع الثاني 

 ي تحول العقدالشروط 

ىد العقد ىاا ت اارن شروتم  ترتلت و اره الارو ع  نمل    ا ىاا تخح ،ف ضع ا  ش روتم اين م  ك  د      
ضات   و ااسدا وق يترتب تحيم  ر   ر ل لك  ، ه ذا العق د اللات   ىاا ك اد يتم ا  تنا  ر تق د وق ر ر  ب 
ل ىل ا العق د ال ذر ت  اارن تنا  ره  ض  نمل ايد، العق د ال ذر يص د ىلي م الاتعاي داد وه   العق د اللات   يتح  ،

ل العق  د تو    ر ااي م  وه    العق  د الص  حيال و الت  الق تترت ب و   ار العق  د الص  حيا ال  ل ولك   لك  ق  ص  ا تح   ،
ل و اهيت مل  اللات  ىلا تقد  حيا وقر  جب ت اار تدع ض  اضت و    ق له ا يتع رإ تح ا حقيق   الت،ح  ،

ل ا   ج ال لتا . (1)اله ا ىق     ق  ل ت  اار ال  روط  جتاع  وهق الركائز التق تق م تحيها نظري  التح ،
 تق : نتناول هذه ال روط تحا النح  اق وس إ

 د للبطلان الجزئي  الشرط الأوّل: تعرض العق

ىد تعرت العق   لح ل  د  ب لب انع دام و اره ا وتفق د اس تارار وو  ه ا ويك  د حكاه ا  ع دو ال وه ذا      
الل  د  ح د  نتيج   لتخح ،ف ش رط     ش روط   حتمل اه   و زا  ي ي ع نتيج   قق ت ل ا ق تك  ي  العق د 

ل العقد وه  الرك  الأسان الذر  ق م تحيم حتا ينتل   د العقد ه  الارحح  الأولا التقو     ار بها تح ،
ل حت  ا ول    تم  ا  تنا   ر تق  د و  م  ا ق ب  د  د  ك   د  م ق ي  تب التح   ،     ره  اح    ك  اد العق  د    حيحا اين  ،

 

 . 202   – 1960 –القاهرع  –نظري  الل  د  –اتحق والق   . (1) 
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ل العق  د ب    قنتقا   م ىاا ك  اد العق  د ي  اب   ض  ن  ا كحي  ال     ا ىاا ك  اد نب  ليا ال  ل  د م ق  ج  ال لتح   ، اين  ،
 .(1)ل نقبام

وا  ق الحقيق    نج  د  د نظري    ال  ل  د      النظري  ان الدييق    الت  ق ك  اد ا  ق كيي  ر       ب  ائحها  ح         
ريع    و ش ر،ا  الق  ان   ه ذه النظري    حت ا  اك     التعا ق ا  قدل ل ذا ك اد ينلغ  ق ق  إ س  ا  تن  د اقه ا  ال   ،

ال ي   إ تح  ا تفص  ي تها ووزئياته  ا الت  ق ي  د تخف  ا تح  ا الكيي  رل و  م  ا ضحك  ب  هايته  ا ضالنب  ل  لا ض   ي 
ل العقد لأد،  جال م وكان ت ىرا ع الاتعاي دي   تجه   ىلي م والا  تا  تح ا  ه   العق د اللات   ض  ن ا كحي ا  تح ،

 .(2)تنا ر و ركاد تقد وقر  حيا 

   .د الباتل الى معنى  قد صحيح ايرالشرط الثاني : أن تؤدي صيغة العق

د  نه ا العق دل والت ق ت دل، تح ا اتف اق ال  راي  تح ا الص يغ  ه ق     ىن  ا   الألفاظ  و العلاران التق يتك  ،
 والاعق   تحيم.  ل لل والصيغ  هق  حد  ركاد العقد  ع العايدي العقدل وه   ا   حق تحيم ال جاب والق

 اه ق       ولأن م لا ا كان ت ىرا ع العاي  د     الأ   ر الت ق ق  اك     عرا    را ه ا     الا ااق     و ت د ها    
قل     تح   ا     ا ا   ق الرا ع اللاتن    ل ا   دلت الص   يغ  تح   ا  الأ     ر اللاتن       و الداقحي     وعح   ت الص   يغ  لحد،
رض  اها  و ت  دم الا ااق    تح  ا ىو  را  العق  د ويك   د التعلي  ر تا  ا ا  ق الرا ع اللاتن    ت    تري  ق ال  تحف ل  و 
ت  تريق  يره كالكتاض  ل ولك   حيانا تك  د الص يغ   خالف   لا ا تحي م ا ق العق د الظ اهرل   ع وو    ني   
لن   ا  تق  د وق  ر وي  د  ل  ت تحي  م الق  رائ   و  ك   د العق  د ال  ذر  ن   ك ل  ب  ب  تكا  الأرك  ادل ولكن  م   اا  ق 

ه   نحغ ق يي ار تب ا ل  ف ا ه اف ق ه ذه الحال   ل  (3)وق روالشارع  و التعاتقل و يرها لأركاد وشروط تقد 
العلارع التق  درن     هحي  يابح  لورا  العقد ونجع  الصيغ  الاعلرع وك نها لب تك     و نق  ل ضاتتل ار 
الصيغ  التق وا ن  خالف  لحعقد وال  ت  تريق النظر ىلا  قص   الاتعايدي  وإرا تهب اق ىب رام العق دل 

 اياا وا ن   ااق  لعقد وقر يتح ل العقد    ضات  الا  حيا . 

اق افق ضعا الأوي ان ي د  ك  د العق د ال ذر   در  ي ر كا    ال  روط والأرك اد  و اي م   ف  زائ دع      
ا  جعح م ض ات ل ولكن ،م ا ق نف س ال ي ت تحا   ه ذه الص يغ  الت ق   درن     كا    الأهحي    تحا العقد  ا ،

 

 . 85  -1973 –ضغدا   –ال ويز اق شر  يان د الارااعان الادني  العرايي   – . ضيا  شيت ق اب  (1) 
 . 87   –الاصدر نفبم  – . ضيا  شيت ق اب  (2) 
   – 1983 –الس كندري   –ال ع  اق التاان ىتا ع النظر ا ق الا  ا  الادني   والتجاري    – . نلي  ىسااتي  تار   (3) 

105 . 
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اق تياتها  عنا تقد وقر تن لق تحيم هذه الصيغ  وه ذه ال  روط والأرك ادل   ع وو    الاقص د الحقيق ق 
 .  (1)   الألفاظ وه  ىن ا  العقد 

ل العقد    تقد ضات  ىلا تق د   حيال ولكن م ل يس ا ق نف س  و ا حاب الر ر البابق      ق ل د: بتح ،
ل ىل  ا تق  د وق  ر    حيا تن ل  ق تحي  م ال   روط والأرك  اد و ت ااق  م وإد ك  اد ي و  د ضع  ا  العق  د وإن،ا  ا يتح   ،

 الخح  اق الصيغ  .

 العقد الباتل أرخان  قد صحيح آيرالشرط الثالث : موا قة 

ل ىلي م وق      ل  د يتما  التصر،إ اللات   واي ع تنا  ر التص ر،إ ايق ر ال ذر يتح  ،    شروط التح ،
ل.   ب ة استكاال العقد الجديد ضعنا ر قارو  ت  العقد اللات ل وإق لب  ك  هنام  ح  لحتح ،

ويد اقتحف ال را  ح ل ال ليع  التق يتصف بها العقد الجديدل ه    ج ب  د  ك  د العق د الجدي د         
ل   انج د  ن ي وقر  ختحف ت  ن ي العقد الأ حق  م  د، اقت إ  ما د العقد  كفق لتا ال  ل د  التح  ،
ا   ق ال          ترط ا   ق العق   د الجدي   د اد  ك    د  ختحف   ا ت     العق   د الأ    حق ا   ق تليعت   م وق  كف   ق اق   ت إ 
ل وهنال    ر ر اقه ق  ي  ر   د  ج ر  اق  ت إ الام ا د ب  ي  العق دي  ك  اإ  الام ا د لتا ال  ل  د  التح  ،
ل  ود اشتراط  د  ك د لحعقد الأ حق ن تا  ختحف ت  العقد الجديد ايكفق  ساسا  د يتايز  لتاال التح ،

ل ىل ا تق د وق ر     نف س الن  ي ا ق العقد الجديد ت  العق د اللات   ض  ر تغي ،رل ىا تق  م الحاو   ىل ا  التح  ،
الام ا د االعق  د الاتغي  ر      حي     م ا نم اق  ت ه    تق  د وق  رل ا ياا   ك    تحقي  ق الغ  رت اقيتص  ا ر 
ل  ك   د و  ائزا ل  وتن  د الاقارن    ب  ي  ال  ر يي  الب  ابق  والغا     الا ح      ت    تري  ق العق  د الجدي  د ا  يد، التح   ،
الشارع ىليهاا  اك  الق ل ض د اقتجاه الأول يد وانب الص  اب ضاش تراط اق ت إ الن  ي ب ي  العق دي  وه ذا 
اقشتراط  عتلر    يلي  التحكب الذر ق  ع اقت إ  لي  تحيمل ش نم التقحي     كاا  د اشتراط اقت إ 
الن ي بي  العقدي  لتاال التح ل اق العق        ت لي ق نظري   التح  ل ا ق العق   ل الأ  ر ال ذر يتع ارت 

 . (2)اقيتصا ر اق الاجتاعوالنا  

ي نريود تحويول العقود الاصولي الشرط الرابع : احتموال انصوراف ارادا المتعاقودين الوى التصورف الايور الو 
 اليق 

 
 – 1969    –العد  اليانق  – جح  العح م القان ني  واقيتصا      –سح   القاضق ال قئي   – . تلد اللاست  وايعق  (1)

  75. 
 . 115   – صدر سابق  – . ضيا  شيت  (2)
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ار انن   ا نتب   ا ل هن   ا : ل     ك   اد الاتعاي   داد وي   ت اب   رام التص   رإ اق    حق ي   د تحا   ا بل  ن   م اف   اد        
واق ض   االتح ل  ق م تح ا  الاحتا  اد يريدا هذا التصرإ اققر   اااا كاد هذا  حتا  تح ل العقد ل

ارا ع  فروض     ق تح   ا ارا ع حقيقي     ل ويب   ت يع القاض   ق الك    ف ت     ه   ذه اقرا ع الافروض     ض   القرائ  
القم   ائي  ا   ياك  اد  ب   تخحص       س   ك ن ال    راي  ت     التاب     ض   الل  د ضع   د تحاها   ا ض     رهل او       
استارار تنفيذهاا العقد اق حق اد نيتهاا الاحتاح  يد انصرات الا التح ل ل حتا ل   ن ازي اح دهاا ال   

 . (1)ضعدئذ 

 المطلب الثاني 

 وتطبيقاتها القضائية لية التحول العقدي آ

هنال  ا ار ترضي  ناتج  ت  التصرإ اللات  ضاتتلاره وايع   ا    و   اهب هذه اق  ار ه ق   ا  
استخحص    نظري   تح  ل العق د الت ق   ا ها الفق م واق ذ به ا الق ان د الا دنق العراي ق ص ار اد التص رإ 
او العا   الق ان نق اللات   يتم ا  ر  ب ض  ن م تح ا تص رإ ي ان نق اق ر ايتح  ل التص رإ ال ذر يص  ده 
الاتعاي  داد ال   ا تص  رإ اق   ر     حيا ل    ت    اارن تنا    ره ا  ق التص   رإ اللات     و   ذل   ك    د التص   رإ 

اد الغا    اقساس ي  لحقم ا  ه ق ض ااد الحاا    القان ني   و ل ا  رال يان ني ال ترض يا ق ا  حيال   اللات  يد ان تل
و غي     بي   اد   ي   ف القم   ا  العراي   ق حي   ال   ض    ي التح    ل العق   در ق ب   د لن   ا        عرا      لحن   ان كاا     ل

التصحيا  الأولوال  اق ارتي   الت ليقان القمائي  الخا   ضالتح ل العقدر اق القان د الادنق العرايق
   . الت ليقان القمائي  لحتح ل العقدر اليانقو العقدر الا ض تق 

 الفرع الأول 

 التصحيح العقدي الموضو ي

اد القات  دع اقساس   ي  ا  ق اقتفاي   ان الانعق  دع يان ن   ا  ت ق  ذ  ك   اد الق  ان د ب   ي  الاتعاي   دي   ر اد 
ال   راي   حز    اد بتنفي   ذ اقتف  اق ل     ع   حظ     النص     القان ني     الا ض   ح  لرا ته  ا  و ت   ا ت   ب العق   د 
 بت ايا لرركاد وال روط  كاد  حز ا لرتراإ ضال اا  ضم   ر اد التعا   بي  اقشخا   جب اد  ك د 
تح ا اس ان   حيا ل والق  ان د ضح د اات م  حاي م ويحف    ه ذه الحق  ق والتص راان  ا   ا ااا ل ب ي تب التعا     

 
 . 187   – 1996 –تلع الأر د   - لا ئ التنظيب القمائق والتقاضق ضالارااعان  – .     الدي  الناهق  (1)
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تحا  سس  حيح   اعندئذ  ك د العقد ضات ل ق وو   ل م يان ن ا  وق يترت ب تحي م  ر    ر و  ع ال   نج د 
اد ضعا التصراان اللاتح   نتج  للعا اي ار ا ا ضاتتلارها وايع   ا     وا ا ضاتتلارها تص راا يان ني ا 

 . (1)ل و ا ينتجم العقد ضاتتلاره تصراا يان نيا  اناا هق و ار ا حي  ناتج  ت  العقد 

 140) فهب  عنا تح ل العقد اق اق     القان نق     يا   الا  ري العراي ق لان   ق الا ا ع       
:"اذا خووان العقوود بوواتلا وتوووا رر  يووق ارخووان  قوود آيوور  ووين العقوود ركووون صووحيحا الت  ق ت  نص تح  ا ان  م (

 با تبار  العقد ال ي توا رر ارخانق اذا تبوين ان المتعاقودين خانوت نيتهموا تنصورف الوى ابورام هو ا العقود "
 ر اد التص   رإ  و العا     الق   ان نق اللات     يتم   ا  ر    ب ض  ن   م تح   ا تنا    ر تص   رإ ي   ان نق وق   ر  
ايتح ل التصرإ الذر يصد اليم الاتعايداد  ىلا التصرإ ايقر الصحيا الذر ت اارن تنا  ره  و  ذل  

 ي  ال ال    الكاليال    الت  ق ل  ب تب  ت إ  ل ك   د التص  رإ الق  ان نق اللات     ي  د ان  تل     را ترض  يا ق     حيا 
  ت  ا ر    حيا       الناحي    س  ند  ي  ال   ك  ال   زم يان ن  ال ضاتح     ضاتتلاره  ا كاليال     ولكنه  ا تتح   ل ال  ا 

اللات      حق  ا  ج  ب اد  ك   د  التص  رإ الأ   حق ض  ات   ويقص  د ضاللات    هن  ا التص  رإ  ل و  (2)ال   كحي 
ويترت  ب تح  ا ه  ذا  ااا ك  اد التص  رإ الأ   حق    حيحا  ا ن  م ق يتح   ل  حت  ا ل     لتن  د الا   ري العراي  ق

 يال ال   هل   حيح  تتما  تنا ر ال  ي   ق  لتما  التصرإ الصحيا تنا ر هذا التصرإ 
تتح   ل ال  ا و   ي   لأد الهل    ويع  ت    حيح   ا    يتح   ل اق التص  رإ اللات     ول    تل  ي  اد ك         
ال اه  ب والا ه   ب ل  م  ك  اد  فم    ال    ي  تح  ا الهل    ص ك  ذل  العق  د الاعح  ق تح  ا ش  رط واي  ف  و ااس     
ا ااا تحق ق ال  رط الفاس    و تخح  ف ال  رط ال اي ف  س قت العق  د لأد العق د   حيا  ولك   الاتعاي  داد ارا ا 

ري  دا اد يتح   ل العق  د ال  ا وق  ر ااا س  قت تق  دهاا ضافع   ل يه  ذا ال   رط الفاس    وال اي  ف  ول  ب  تعحيق  م تح  ا
  ر ض  ن ال نب ليال ط وكذل   جب اد  ك د التصرإ الأ حق ضات  ض فاحم  اح   ك اد و ز   ن م ض ات  ال ر 

ص  (3)الق ان د الا دنق العراي ق  ي مص  وه    ا ن ص تحوالتصرإ ياب  ل نقبام اعند ال  ق يتح ل ب  ينتق
 يال ال   اقتفاق تحا اللقا  اق ال  ي ي   دع قا س س ن ان ا اد العق د  ص ا ا ق قا س س ن ان ويل    و 

 
 او   تحق  الب العزاور ص تح ل العقد بي  ال ريع  والقان د ص ضح   ن  ر اق  جح  اي اب ص وا ع   (1)

 .  401ص    1978( ص 22ضغدا  ص كحي  اي اب ص وا ع  ضغدا  ص الاجحد اقول ص العد  )     
 1967تلد الاجيد الحكيب ص ال سيت اق نظري  العقد ص الجز  اقول ص شرك  ال لع والن ر اقهحي  ص ضغدا  ص ( 2) 

 . 149ص      
 :"اذا خان العقد  ي شق منق باتلاا  ه ا الشق (    القان د الادنق العرايق تحا انم 139الاا ع )( 3) 

 وحد  هو ال ي يبطل , اما الباقي من العقد  يظل صحيحاا با تبار   قداا مستقلاا الا اذا تبين ان العقد    
 ماكان ليتم بغير الشق ال ي وقع باتلاا "    
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" خول شوري  (    القان د الا دنق العراي ق ۱۰۷۰اياا زا  ت  قاس سن ان وهذا  ا نصت تحيم الاا ع ) 
ان رطالب بقسمة المال الشائع ما لوم ركون مجبورا  لوى البقواا  وي الشويوع بمقتضوى نو  او شورط  ولا 
رجوز بمقتضى الشرط ان تمنع القسمة الى اجل رجاوز يمو  سونين   واذا اتفوق الشورخاا  لوى البقواا 
 ي الشيوع مدا اتول او مدا غير معينة   لا ركون الاتفاق معتبرا الا لمودا يمو  سونين  وينفو  شورط 

وهن ا ي د  ك  د  ح   لتح  ل التص رإ ا ق ه ذه البقاا  ي الشيوع  ي حق الشري  و ي حق من رخالفوق " 
تقص ال   ا الحال     ال   ا تص   رإ وق   ر كا   ا ي   د  ك    د هن   ام  ح     لتح    ل ال    ق اللات           التص   رإ الان   

 .(1)تصرإ  حيا   ع ضقا  ال ق الصحيا تحا حالم 

تصحيا العقد  ك د ضي قال تنصر وديد تحيم تا ر يان نا الا وعح م   حيحا  كا ا ل   ت رت و 
 ائغ تحا شخص اصا تحا انم  اي ن اااا ه  زواج  ايظ  ال خص الذر اش تراه  رتل  ا ضالعق د  ا ااا 
ت   رت الص   ائغ ي   ص الي   اي ن تح   ا الا    ترر  ا ق     تنص   ر ودي   د ا   ص الي   اي ن . ك   ذل  ا   ق تق      
الاعاوض    ل ااا اس   تغ   ح   د الأت   راإل احح    رإ ايق   ر اد يت    يا  ت      اقض    ال ل ااا ت   رت     ا ي   راه 

 القاضق كاايا لراع الغل  ل اعرت  ا  كفق لراع الغل  ل تنصر وديد اق العقد     الا اوازتم .

والتصحيا ق  جر  اق العقد اق بتغيير اق تنصر    تنا ره ا ا ابدالم ضعنص ر ودي د ل كا ا  
ا  ق اب  دال ا  ص الزو  اج ضف  ص الي  اي ن ل وا   ا بزي  ا ع اي  م ل كالتكاح    ا  ق حال    الغ  ل  .      هن  ا  ظه  ر ىد 
التص  حيا    زيل      تص  رإ ارا ر وتا       ا ر  ص  در      ال   رإ ال  ذر ل  ب يتق  رر ال  ل  د لص  الحم . 

  ك د ض را ه الاتعايد  و ضحكب القان د  -وليعحب  د التصحيا كاا تقدم 

ل اق  د تك   د ا ق تق  د ن       حيحا  ولكن م ل  ب  ب  تكا   ب ائحم  ي  ر الج هري   الت  ق ل  ب  أموا مراجعووة العقوود 
يتف  ق تحيه  ا الاتعاي  داد   و ا  ق تق  د ن      عيل  ا  كانق  ا  اقلت  زام ا  ق اقس  تغ ل  وه  ق ق تك   د اق      
تا  القاضق     هن ا  ظه ر الف رق ب ي  التص حيا والاراوع     و ب ي  تح  ل العق د والتص حيا والاراوع    

 ك   د ضاس  تلدال تق  د ودي  د ضعق  د ي  د ب        ي  ر ا ق  ال  ر تنص  ر ودي  د   -كا  ا ي  د نا  -اتح   ل العق  د 
 وتدم ا قال  ر تنصر وديد  ه  الذر  ايز تح ل العقد ت   تصحيحم و راوعتم 

اهق  استيفا  العقد القاب  لرض ال ضعنا ره كاا ه ق وا ق ه ذا تنف ق   ع التح  ل وتختح ف ت     أما الاجازا
التص  حيا والاراوع    والعق  د القاب    لدض   ال تن  د اوازت  م   ج  از اات  م  ود  د  ح     حح  م تق  د ودي  د  وهن  ا 

 

 . 152تلد الاجيد الحكيب ص ال سيت اق نظري  العقد ص الجز  اقول ص  صدر سابق ص  ( 1)
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الف  ارق بين  م و   ي  التح   ل  وه    وو  م اقتف  اق    ع التص  حيا والاراوع     اا ك         التص  حيا والاراوع    
  بتلقق العقد الأ حق ولك  يدق  تحيم تنا ر وديدع .

إ ارا ع الاتعاي   دي  الاحتاح     ال   ا تص   رإ ي   ان نق     حيا  ه     ال   ذر تح    ل الي   م اص   ر اناد  و
التصرإ اللات  الأ حق  وليس  عن ا ه ذا  اد ارا ع الاتعاي دي  ارا ع حقيقي   ا ق ه ذا التص رإ  ل   كان ا 
تح ا تح ب ب ل  د التص  رإ اق  حق واق لا ا ك  اد ه ذا تح  ق ب    ك اد اتا اقل ل   را ع الحقيقي   ت   تري  ق 

ح     انص   رات ىل   ا ه   ذا التص   رإ       ا ارا ته   ا الحقيقي      احق   د انص   رات ال   ا اتفب   يرها وانا   ا ارا تها   ا الاحت
التصرإ الأ حق اللات  االتح ل ااد ق  ق م تحا ارا ع حقيقي   ب  تحا ارا ع  فروض    تب تخحص     

د الاتعاي  داد ال     ل ال ايع     ايفرض  ها تندئ  ذ الق  ان د تب  تخحص ه  ذه اقرا ع      الغا     العاحي    الت  ق يري  
اليه  ا  ولك    اقت  ارا تريق  ا يان ني  ا تل  ي  ض  ن  م ا  اد ك  اد هن  ام تري  ق ي  ان نق    حيا  ي  ا ر ال  ا الغا     
نفب  ها  ك  اد      الااك    الق   ل انها  ا  را ا ه  ذا ال ري  ق الق  ان نق الص  حيا الا  ا ر ال  ا تح    الغا     الت  ق 

ا العلرع ااد ضالغا    العاحي    ق ضال س يح   يص داها  ل   كان ا ي د تحا ا ب ل  د ال ري ق الق ان نق ال ذر ابتغ اه
القان ني  الا  ح  اليها والقاضق   بتخحص    ال ايع  الاا    اللاتح  تنا ر التص رإ الص حيا  الت ق 
انصرات اليم ارا ع الاتعايدي  الاحتاح  وهنا تظهر س ح   القاض ق التقديري   ا ق ايا    التص رإ الص حيا  

  .(1)يجع   نم   را ترضيا لم  قام التصرإ اللات  و 

 الفرع الثاني 

 القضائية للتحول العقدي  التطبيقار

ل (  ن م 140نظري   التح  ل العق در ا ق الا ا ع ) ان د الا دنق العراي قنظب الا ري العراي ق ا ق الق  
اد  ك د العقد اق حق ضات  ل و اد تت اار ايم  التح ل قبد    انم لغرت اتاال ه الاا عيتلي     هذ و 

ارك اد تق د   حيا اق ر ل واد  فت رت اد ني   ال  راي  كان  ت س تتجم ال ا العق د اقق ر الص حيا ل   كان  ا 

 
 حاد  ديق  حاد تلدالله ص   ض تي  اقرا ع التعايد   )  راس   تححيحي    قارن  ( ص اتروح    كت  راه  قد    ال ا  جح س   (1)

 .162ص   2010فحي  الحق ق ص وا ع  الا    ص 
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ن القم  ائي  لحتح   ل العق  در      اق يح    تح  ا الت ليق  او   ذل  س  نتناول ال  لعا  (1) عحا  اد ب  ل  د اقول 
 :  وكاا  اتق

 اولا: المبدأ التمييزي  

كما وتقضوي هو   المحكموة بوان بطولان بيوع العقوار لا يتضومن بطولان العقود الو ي يلتوزم بوق )   
والمشتري بقبول المبيع ود ع الثمن لان العقد صحيح وان لم تنتقول بوق  البائع بنقل ملكيتق  ي الطابو  

 (2) ملكية العقار (

اد التعه  د بنق     حكي    تق  ار ه    تق  د    حيا ل ال    اد تق  د بي  ع ويتل  ي  لن  ا      الال  د  الب  ابق 
العق  ار واد ك  اد ض  ات  ب    فم بي  ع لع  دم اس  تيفا  ال   ك  الاق  رر يان ن  ا اق ان  م تق  د    حيا ضاتتل  اره تق  د 

 . (    القان د الادنق العرايق140 ير  باا ل بدقل  الاا ع )

 ثانيا: المبدأ التمييزي 

التدقيق والمداولة من قبل الهيئوة العاموة لمحكموة التمييوز وجود ان الطور ين خانوا قود ابرموا  قود   لدى)   
تضمن بيع المصحح  ليوق )المود ى  ليوق ( دار  الوى   7/3/1995صدق من خاتب  دل الحلة بتاريخ  

تالب التصحيح )المد ي ( يارج دائرا التسجيل العقاري الطابو واسوتلامق منوق جوزا مون الوثمن المتفوق 
 ليوق   وان مون جملووة موا تضوومنق هو ا العقوود توخيول المصوحح  ليووق )البوائع( وخيلووين دور بوين مجتمووع 
ومنفرد لتسجيل ه ا البيع  ي دائرا الطابو وخ ل  اباحة البائع للمشتري اشغال الودار المبيعوة والتصورف 
بها ختصرف البائع بملكق .  واضح من ه ا العقد الخارجي انق ولو انصب  لوى بيوع  قوار يوارج دائورا 
التسجيل العقاري   غير انق اشتمل  لى التزامار ايرى رعتبرها القانون صحيحة وترتب اثارها القانونية 
وهي التزامق بنقل ملكية دار سكنا  الى تالب التصحيح   واباحتق لق حق اشغالها والتصرف بها   وبما 
ان التزام المودين بنقول ملكيوة الودار المتخو ا مسوكنا لوق الوى دائنوق هوو اسوقاط مون جانبوق لحوق التمسو  
بسكنى الدار   خما ان اباحتق لدائنق اشغال الدار والتصرف  يها هو الاير تنازل  ن حقق  ي سكنا    
 له   الاسباب ركون تالب التصحيح )المد ي( محقا  ي تلب تصوديق الحجوز الاحتيواتي الواقوع  لوى 

 

 2006 .  نص ر حاتب  حب  ل اكرع تصحيا العقد ل اتروح   كت را  قد   الا  جحس كحي  القان د وا ع   ضغ دا  ل   )1(
 . 70ل   

ل الن     رع القم    ائي  ل الع    د  اقول ل الب    ن  اقول    ا ل  15/3/1990ل بت    اري   1990/هيئ      تا      /76 الا    ريب الق    رار ((2
 .47ل  .1990
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البوائع(  كوان  –الدار ضمانة لاستيفاا الدين المد ى بق مون المطلووب التصوحيح ضود  )المود ى  ليوق 
( 139 لى محكمة البدااا ان تلاحظ ه   الجهة وتقرر تصوديق الحجوز المقورر  ليهوا تطبيقوا للموادا )

موون القووانون الموودني با تبووار ان بيووع الوودار باتوول والالتووزام بنقوول الملكيووة واباحووة الاشووغال والتصوورف 
( منق التي تستلزم تنفي  العقود تبقوا لموا اشوتمل 150/1صحيحان ليجيا قرارها متفقا مع حكم المادا )

 .(1) ليق وبطريقة تتفق مع ما يوجبق حسن النية ...( 

اد العق د الخ اروق ول   انص ب تح ا بي ع تق ار ق ارج  ائ رع التب جي  ويتما لنا    الالد  التاييزر ات ه 
العق  ارر ل  ي  ر ان  م اش  تا  تح  ا التزا   ان اق  ر   عتلره  ا الق  ان د    حيح  وترت  ب ا اره  ا القان ني    وه  ق 
التزا م بنق   حكي   ار سكناه و  جب تنفيذ العقد تلقا لاا اشتا  تحيم و  ريق  تتفق   ع   ا ي ول م حب   

 (    القان د الادنق العرايق .150/1الني  استنا ا لحاا ع )

 ثالثا : المبدأ التمييزي 

ان د وووى المميووز /الموود ي قوود تضوومنت تلبووق الووزام المميووز  ليووق / الموود ى  ليووق / اضووا ة  )  
ار والتوي اقامهوا نولتوليتق بقيموة المنشوير التوي قودرها بمائوة وثلاثوة ويمسوون مليوون وسوتمائة الو  دي

 لى العقار موضوع الد وى بنااا  لى  قد المساتحة المبورم بوين المميوز وشوريكق مون جهوة والمميوز 
 ليووق / اضووا ة لتوليتووق موون جهووة ايوورى وقوود اتجهووت محكمووة الاسووتئناف الووى تقوودير التعوووي  الوو ي 

من القوانون المودني وهوي تتضومن )  127رستحقق المميز  ن قيمة المنشار  لى ضوا احكام المادا  
تنتقل ملكية البنواا والمنشوار الايورى  نود انتهواا حوق المسواتحة الوى اصوحاب الارض  لوى ان يود ع 
للمساتح قيمتها مستحقة للقلع   ه ا اذا لم يوجد شرط رقضي بغير  ( ومن استقراا ه ا الون  يلاحوظ 

( موون القووانون الموودني 1266/2انووق يتعلووق بحووق المسوواتحة بمعنووا  القووانوني والوو ي اشووترتت المووادا )
وجوب تسجيلق  وي دائورا التسوجيل العقواري  وان لوم يوتم تسوجيلق  يكوون بمثابوة  قود يواص وهوو اجوارا 
تويلوة  كوان يتعوين  لوى المحكموة اسوتكمال تحقيقاتهوا  وي الود وى بجلوب اضوبارا الود وى الاسوتئنا ية 

المتعلقة بفسخ العقد المبورم بوين الطور ين للتحقوق  موا اذا خوان العقود هوو  قود   1/2006/س/ه321
( مون القوانون المودني 1270مساتحة مسجل لدى التسجيل العقاري ليتسنى لها تطبيق احكام الموادا )

من القانون المدني مع مرا اا احكام  774ام تحول الى  قد اجارا تويلة ومن ثم تطبيق احكام المادا 

 
ل الن رع القم ائي  ل الع د  الي انق ل الب ن  الراضع   ل  21/4/9519ل بتاري   9519/هي ع تا   اولا 241ريب القرار :   ((1

 .  51ل  1995)نيباد  ا س حزيراد( ل 
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العقد وقرار الفسخ المشار اليق ومدا انتفاع المميز من تل  المنشار تالما ان العقد رشير الى ايلولتها 
الى المميز  ليق  ند انتهاا المدا المحددا لق . نظرا لعودم مرا واا المحكموة للنقواط المشوار اليهوا وهوي 
مؤشرا  ي نتيجة الود وى مموا ايول بصوحة الحكوم المميوز لو ا قورر نقضوق وا وادا اضوبارا الود وى الوى 

  (1) (محكمتها للسير  يها و قا للنهج ا لا  

اد تق   د الاب   اتح  ااا ل   ب  ب   ج  ا   ق  ائ   رع التب   جي  العق   ارر وا   ق الا   ا ع) ويتل   ي  لن   ا       الق   رار ات    ه 
(  دنق  ك د ضاياض  تقد قا  وه  تقد او ارع ت يح   واد تح ب اب خم ت ل ق ضحق م احك ام 2إ    1266
 دنق وتحا الاحكا  التحقق     ال   ض اقت ي تح ا اض لارع التب جي  العق ارر ا اد ك اد ي د   774الاا ع  

 .(  دنق 1270اا ع )سج  ت لق احكام ال

من مقتضى تحول العقد ان التصرف الباتول قود يتضومن رغوم بطلانوق  ناصور   يلاصة القولو  
تصرف اير صحيح    يتحول التصرف المعقود اصلا وهو التصرف الباتول الوى التصورف الو ي تووا رر 

 ا التصوورف  ناصوور  وهووو التصوورف الصووحيح   اذا تبووين ان ارادا الطوور ين خانووت تنصوورف الووى ابوورام هوو
   ه   الارادا  لى ذل  النحو  انق لا يتم التحوول ويبطول العقود الاصولي ويوزول  الصحيح    اذا لم تتجل  

وان تحول العقد ركون بحكم القانون لا بحكم القضاا   ودور القضاا  ي ه ا النوع من التحول العقدي 
هو دور خاش  لا منشئ له ا الحق لانق ثابت بن  القانون    القرار ال ي رقضوي بوالتحول رقوع بواثر 
رجعي يرتود الوى تواريخ انعقواد التصورف الباتول الاصولي   وصوحة هو ا التصورف الجديود واثوار  لا تسوري 

 .بحق المتعاقدين  قط بل باتجا  الغير ارضا 

 

 

 

 

 

  يرار  حكا  التاييز اقتحا    الا ريب  1733 /تق د  ب اتح  /2008 ل ت اري  ا  دار الحك ب 2008/8/5 .  ن   ر (1) 
 .https//www.sjc.iq/qviewتحا الا يع اقلكترونق 
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 الخاتمة
 أولا : النتائج

 .لنا اوم القان نق  التعايدر نق يتعحق ضاخالف  الورا تكييف يان   التح ل العقدر -1
 ب   تكا   الو   را  ق  عن   ق ض  ن   م اق   د  ك    د ال     العق   در ط الح   ق ا   ق  اارس     الو   را س   ق   -2

 . ط الحق اق  اارستم اق انم ق ينتل ا اره لبق القان ني ل روتم 
 .تحعب الرا ع  ورا اق وو   الورا  القمائق  ود ترتيب ا اره -3
ا ر  هب اق تقحي  حاقن الل  د و ا يترت ب تحيه ا     ض ياي   لعقدرلأنتقا  وتح ل الورا  ا -4

 ال يت والجهد والنفقان. 
اللات    عق درالو را  ال اللات    ق  م تح ا ت زل العنا  ر الص حيح       عقدرال  انتقا  الورا  -5

ودي  دل وانا  ا يرت  ب ا   ار تح  ا  رع وزئي    اه    ق ين  تل او  را و حاول    ترتي  ب ا   اره ااته  ا ول    ضص    
  اللات . اع يان الصحيح  اق العا ال

اللات     ا    د الو   را  الجدي   د يرت   ب ا    اره ضص    رع ا    حي  و      ت    ري   عق   درا   ق تح    ل الو   را  ال -6
  اللات . عقدرعد ا تدا ا اورائيا لرورا  الحص ل التح لل  ر انم ق  

 
 ثانيا : التوصيار

     ق   ل اي  را  نص      ن    ق الا   ري العراي  ق بتنظ  يب نظري    ال  ل  د تنظيا  ا واض  حا و ييق  ا  -1
يان ني    تع  الل التح   ل وا  ق الت    ران الحا   ح  ا  ق العق     ضص   رع تا     و   اققص ا  ق العق     

 . اقلكتروني 
اق حال اللات  ضاقنتقا  والتح ل  عقدرلأقذ ضفكرع تصحيا اقورا  الن  ق الا ري العرايق ا  -2

 .اتعايدي اشا  ع ر ل  الا ري و صحح  اليتا تحقق الل  د الكحق او الل  د النبلق ضاا 
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 المصادر والمراجع 

1. : تحقيق  جاع    ابراهيب  ص فا  ال سيتل  الاعجب  النجارل  القا رل  حاد  تلد  حا د  الزيانل   حاد 
   . ل القاهرعل واه ري   صر العر ي الحغ  العر ي

الدكت ر  هدر   .2 تحقيق  ل  اليال   الجز   العي ل  كتاب  الفراهيدر:  ب   حاد  الخحي   الرحا   تلد   بق 
 .ه ( 175-100الاخزو قل الدكت ر ىبراهيب البا رائقل ) 

 حاد ب   کرم ب   نظ ر الاريقق الاصرر واال الدي   ب  الفم  : لباد العربل الجز  اليانقل  .3
ال االق   هاشب  حاد  ل  حاد  حاد حبب الله  تحا  تلد الله  العر ي ل  ار تحقيق  واه ري   صر 

 .الحدي  
4. : العل  ر  تلان   . الادني        الارااعان  يان د  احكام  ضالت ليقان    –شر    راس   قارن   عززع 

 . 2015ل  كتل  البنه رر ل ضغدا  ل العراق ل  1القمائي  ل ط
تلد الاجيد الحكيب : ال سيت اق نظري  العقد ص الجز  اقول ص شرك  ال لع والن ر اقهحي  ص ضغدا  ص  .5

1967. 
 .  1996 .     الدي  الناهق :  لا ئ التنظيب القمائق والتقاضق ضالارااعان ل  تلع الأر د  .6
ن  ن  حاد اقترش : شر  يان د ا  ل الاحافاان الادني  ص ال لع  اقولا ص  ار اليقاا  لح لع   .7

 . 2012والت زيع ص اقر د ص 
 ل 1973ال ويز اق شر  يان د الارااعان الادني  العرايي  ل ضغدا     . ضيا  شيت ق اب : .8
 ل   1960 . اتحق والق :  نظري  الل  د ل القاهرع ل  .9
الادني .10 الا ا   اق  النظر  ىتا ع  التاان  اق  ال ع     : تار  ىسااتي   نلي   ل  .  والتجاري     

 .1983السكندري   
اتروح    .11 ص  تححيحي   قارن (  )  راس   التعايد    اقرا ع  :   ض تي   تلدالله   حاد  ديق  حاد 

 . 2010 كت راه  قد   الا  جحس كحي  الحق ق ص وا ع  الا    ص 
القان د   .12 كحي   الا  جحس  اتروح   كت را  قد    ل  العقد  تصحيا  اكرع   : حاتب  حب    نص ر 

 .2006وا ع  ضغدا  ل 
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او   تحق  الب العزاور : تح ل العقد بي  ال ريع  والقان د ص ضح   ن  ر اق  جح  اي اب ص   .13
 ص   1978( ص 22وا ع  ضغدا  ص كحي  اي اب ص وا ع  ضغدا  ص الاجحد اقول ص العد  )

العد    .14 ل  واقيتصا     القان ني   العح م  ل  جح   ال قئي   القاضق  سح     : وايعق  اللاست   تلد 
  .1969اليانقل  

الاريب   .15 اقتحا     التاييز  /  1733يرار  حكا   الحكب   2008/تقد  باتحم  ا دار  تاري   ل 
    . .https//www.sjc.iq/qview.  ن  ر تحا الا يع اقلكترونق   2008/ 5/8
القرار   .16 بتاري     1990/هيئ  تا  /76ريب  ل    1990/ 15/3ل  اقول  العد   ل  القمائي   الن رع  ل 

 . 1990البن  اقولا ل 
ل الن رع القمائي  ل العد    1995/ 21/4بتاري     ل  1995  //هي ع تا   اولا241ريب القرار :   .17

 . 1995اليانق ل البن  الراضع  ل )نيباد  ا س حزيراد( ل 

 .   1951لبن   40القان د الادنق العرايق ريب  .18

 1969لبن   83يان د الارااعان الادني  العرايق ريب  .19

  
 

 


